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  الإداريثره على القرار أالغلو في الجزاء التأديبي و 

  "دراسة مقارنة"
  عبد االله رمضان بنيني. د                                                                         

  كلية القانون ـ جامعة الزاوية                                                                       

  :مقدمة

العـــالم اليـــوم يعـــيش فـــي ظـــل ثـــورات ســـريعة ومتســـارعة ومتلاحقـــة ومتشـــابكة فـــي مختلـــف   
ـــدت أعـــداد  المجـــالات، فتضـــاعفت احتياجـــات النـــاس، وتضـــخمت أوجـــه الإنفـــاق العـــام، وتزاي

 بالاهتمـام الموظفين اللازمـين لإشـباع هـذه الاحتياجـات، ولا يمكـن إشـباع هـذه الاحتياجـات إلاّ 
التـي نشـهدها وتتزايـد  ،، فـي ظـل زيـادة الأعبـاء الماليـة الضـخمةومعنويـاً  بالموظف العام مادياً 

ن الموظــف العــام هــو مــرآة الدولــة وأداتهــا لإشــباع الحاجــات العامــة أبعــد يــوم، خاصــة و  يومــاً 
  . لمواطنينل

ومــن هنــا تبــدو الحاجــة ماســة وضــرورية لإعــادة النظــر فــي الإطــار القــانوني الــذي يحكــم  
الوظيفة العامة، وبالأخص موضوع تأديب العاملين المدنيين بالدولة، الذي يحتل أهميـة بالغـة 

ق لتحقيـ ،منتظمـاً  نه لا يسير المرفق العام سيراً أفي وقتنا المعاصر وفي كل زمان، وعلة ذلك 
من الكفاءة الإدارية والأخلاقية، ويقوم بإنزال  عالٍ   من خلال جهاز إداري على قدرٍ أهدافه إلاّ 

  . الجزاءات المناسبة للمخالفات التأديبية التي ترتكب من قبل الموظفين
توقـع علـى  التـيوقضاء أن المشرع يحدد قائمة بالعقوبات التأديبية  من المستقر عليه فقهاً   

المخالفــة التأديبيــة، ويتــرك للســلطة التأديبيــة المختصــة حريــة اختيــار العقوبــة الموظــف مرتكــب 
، فـــإذا قامـــت ســـلطة التأديـــب بتوقيـــع جـــزاء علـــى الملائمـــة مـــن قائمـــة العقوبـــات المقـــررة قانونـــاً 

مـن الإسـراف فـي  ، وخاليـاً الموظف لارتكابه مخالفة تأديبية، فإنه يجب أن يكون الجزاء عـادلاً 
الشـــدة أو الإمعـــان فـــي الرأفـــة، إذ أن كـــلا الأمـــرين لـــيس فيـــه خيـــر علـــى حســـن ســـير وســـلوك 
المرافق العامة، وينافيـان المصـلحة العامـة، فـإذا خالفـت الإدارة ذلـك كـان قرارهـا مشـوبا بـالغلو 

ين فــي الجــزاء، ومــن صــور الغلــو عــدم الملائمــة الظــاهرة بــين درجــة خطــورة الــذنب الإداري وبــ
  -:وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في المطلبين الآتيين. نوع الجزاء ومقداره

  .مفهوم الغلو في الجزاء التأديبي: المطلب الأول
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  .صور الغلو في الجزاء التأديبي: المطلب الثاني
  : مفهوم الغلو في الجزاء التأديبي: المطلب الأول

الأحيــان تبــالغ فــي فــرض الجــزاء يلاحــظ مــن خــلال التطبيــق العملــي أن الإدارة فــي بعــض 
بالغلو في فرض الجزاء  تشديد العقوبة، وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً ب مسواء أكان بتخفيف أ

مـن عيـوب  فما المقصود بالغلو؟، ومـا مراحـل تطـوره؟ وهـل بالإمكـان أن يكـون عيبـاً  ،التأديبي
  -:ن هذه الأسئلة فيما يليلإلغائه سنتولى الإجابة ع ، وبالتالي يصبح سبباً ؟القرار الإداري

  :المقصود بالغلو في الجزاء التأديبي: أولا

مـة القـرارات الإداريـة يقصـد بهـا التناسـب بـين ءمة، وملاءالغلو يعني المعنى المضاد للملا  
ســبب القــرار ومحلــه، وبالتــالي فهــي تقــوم علــى عنصــرين الســبب والمحــل، وإن عــدم الملائمــة 

أمـا التناســب فهـو عبـارة عـن العلاقـة والصـلة بـين الســبب . )1(الظـاهرة هـي إحـدى صـور الغلـو
وفــي جــوهره هــو عبــارة . تشــريعياً  أو نصــاً  إداريــاً  كانــت قــراراً أوالمحــل فــي الأداة القانونيــة ســواء 

  .)2(عن التوافق والتواؤم بين هذين الركنين في الأداة القانونية محل البحث
تعنـــي توافـــق العمـــل القـــانوني مـــع ظـــروف الزمـــان والمكـــان  )3(مـــة قانونـــاً ءوعليـــه فـــإن الملا  

والموضوع الذي يصدر فيها، فالأصل أن المختص بإصدار القرار فـي التشـريع يتمتـع بسـلطة 
تقديريــة فــي هــذا المجــال، بمعنــى أنــه يقــرر مــا إذا كــان مــن الملائــم إصــداره، أو عــدم إصــداره 

مـة ءمـدى ملا صداره فهو الـذي يقـرر أخيـراً على الإطلاق، وإذا استقر على التوقيت الملائم لإ
  .الظروف المحيطة لإصدار مثل هذا القرار أو التشريع

، )4(حـد صـور الغلـوأ وعدم الملائمـة الظـاهرة بـين الـذنب المرتكـب والجـزاء الموقـع هـ دعيو   
إن ": ها بقولهــائويرجــع أســاس ذلــك إلــى مــا أرســته المحكمــة العليــا الإداريــة المصــرية فــي قضــا

لســـلطات التأديبيـــة، ومـــن بينهـــا المحـــاكم التأديبيـــة ســـلطة تقـــدير خطـــورة الـــذنب الإداري، ومـــا ل
  .)5("يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك

ولقـد ســارت محكمــة القضــاء الإداري منــذ إنشــائها علــى ملائمــة القــرارات التأديبيــة هــي مــن   
ا مــن القضــاء، ولــذلك لــم تكــن عليهــأطلاقــات الإدارة تجــري فيهــا تقــديرها بحريــة وبغيــر معقــب 

ر تدخل في مة القراءداري، وأهمية الجزاء ما دامت ملاأية رقابة على خطورة الذنب الإتباشر 
ـــة ـــدأ  ،نطـــاق الســـلطة التقديري ـــى هـــذا المب ـــك فقـــد خرجـــت محكمـــة القضـــاء الإداري عل ومـــع ذل
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مـــة فـــي هـــذه عتبـــرت الملائلمشـــايخ والطلبـــة، إذ ابالنســـبة للقـــرارات التأديبيـــة المتعلقـــة بالعمـــد وا
مـة وأهميـة ءك باشرت رقابتهـا علـى عنصـري الملامن شروط مشروعيتها، وبذل القرارات شرطاً 

  .)6(المخالفة ونوع الجزاء ومقداره
مـة إصــدار ءليـا لنطـاق رقابتهـا ليشـمل مـدى ملاوفـي اعتقادنـا أن مـد المحكمـة الإداريـة الع  

القــرار الإداري يعــد بمثابــة أقصــى مــا وصــلت إليــه الرقابــة علــى مشــروعية القــرارات الإداريــة، 
كبــر قــدر ممكــن مــن الحمايــة للأفــراد ضــد مــا ترتكبــه أويهــدف هــذا التوســع الرقــابي إلــى تــوفير 

أن دخــول  فقــد بــات واضــحاً . عســف قــد يعصــف بحقــوقهم وحريــاتهم العامــةتالإدارة مــن تحكــم و 
مة القرار الإداري من شأنه إعلاء مبدأ المشروعية، ولـو ءالقضاء الإداري في مجال ملا قابةر 

ن هــذه الســـلطة مـــا هـــي إلا وســـيلة إكــان ذلـــك علـــى حســـاب الســلطة التقديريـــة لـــلإدارة، حيـــث 
  .)7(لتحقيق المصلحة العامة، وليست ذريعة للاعتداء على حقوق وحريات الأفراد

  : الجزاء التأديبي المشوب بالغلوتطور الرقابة على : ثانيا

ـــــذي شـــــهده ال    ـــــى التطـــــور ال ـــــي كـــــل مـــــنســـــنركز عل ـــــأديبي ف ـــــي الجـــــزاء الت ـــــو ف مصـــــر  غل
  -:وفرنسا

  : تطور الرقابة على الجزاء التأديبي في مصر. أ

، 1952عـام  يمة القرارات التأديبية فـءبدأ مجلس الدولة المصري في مد رقابته على ملا  
، ومـا إذا )8(أن هذه الرقابة قد وقفت عند حد التحقق من قيام الوقائع المكونة لـركن السـبب إلا

قـوم بفحـص مـدى تكانت تلك الوقـائع تشـكل مخالفـات للواجبـات الوظيفيـة مـن عدمـه، دون أن 
تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة، على أساس أن هـذا المجـال كـان محجـوزا لسـلطة الإدارة 

إلــى أن تطــور قضــاء  ،مــات الإدارة غيــر خاضــعة لرقابــة القضــاءءباعتبــاره مــن ملا التقديريــة،
مجلس الدولة الذي انتهى إلى الأخذ بفكرة القدر الأدنى للرقابـة، ومـا تتطلبـه مـن ضـرورة قيـام 

لإدارة بـالتحقيق مـن أن قرارهـا قـد لـحتـى فـي حالـة ثبـوت الاختصـاص التقـديري  المجلس دائماً 
  .، وصحيح قانوناً  بب وجود مادياً إلى س صدر مستنداً 

الرقابــة الإداريــة علــى تصــرف الإدارة ( :(لــذلك قــررت المحكمــة الإداريــة العليــا أن اً وتأكيــد  
ليست حقيقية على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بحسب المجال الذي ينصرف 

ي مجــال الســلطة حقيقــة فــ فوهــي تضــي ،فيــه، ومــدى مــا تتمتــع بــه مــن حريــة تقــدير التصــرف
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يقيد من حريتهـا فـي التصـرف  أوالتقديرية حيث لا يلزم القانون الإدارة بنص يحد من سلطتها 
ن الرقابـة القضـائية تكـون منعدمـة، أنهـا سـلطة مطلقـة، وأ أو التقدير، إلا أن هـذا لا يعنـي أبـداً 

على جميع التصرفات الإداريـة، لا تختلـف فـي طبيعتهـا  ن الرقابة القضائية موجودة دائماً إبل 
وإن تفاوتـــت فقــــط فــــي مـــداها، وهــــي تتمثــــل فـــي هــــذا المجــــال التقـــديري فــــي التحقيــــق مــــن أن 

الصــالح  ، وأنـه مسـتهدفاً وصـحيح قانونــاً  التصـرف محـل الطعـن يســتند إلـى سـبب موجــود ماديـاً 
رقابـة الوجـود المـادي للوقـائع وصـحة العام، ففي تلك المرحلة وقفت الرقابة القضائية عنـد حـد 

مــــات ءتكييفهــــا القــــانوني، ولــــم تمتــــد إلــــى أهميــــة وخطــــورة الســــبب باعتبــــار أن ذلــــك مــــن الملا
  .)9())المتروكة للإدارة

علــى ذلــك أصــبح مــن المســتقر لــدى الفقــه والقضــاء فــي فرنســا أن عيــب الخطــأ أو  وترتيبــاً   
التـي يمارسـها قاضـي الإلغـاء بالنسـبة لكـل قـرار حد عناصر القدر الأدنى للرقابة أ الغلط البين

  .إداري
  تطور الرقابة على الجزاء التأديبي في فرنسا. ب

مــة إلا ءيقــتحم القضــاء الفرنســي مجــال الملاعلــى خــلاف القضــاء الإداري فــي مصــر، لــم   
مـة، هـو ءب فيـه مجلـس الدولـة الفرنسـي الملافي حالات استثنائية، فقـد كـان المجـال الـذي راقـ

لدولــة الفرنســي لــم مجلــس افــإن وبالتــالي  ،)10(ات الضــبط الصــادرة مــن الســلطات المحليــةقــرار 
، حينما اتخذ وسيلة لرقابته فـي رارات الإدارية إلا بقدر ضئيل جداً مة على القيقترب من الملائ

أو الخطـأ الظـاهر فـي تقـدير الخطـأ  ،)11(هذا المجال من خلال قضائه في رقابة الخطـأ البـين
  . الذي يشوب تقدير الإدارة للوقائع في دعوى الإلغاء

إلـى مجـالات أخـرى، مثـل القـرارات  غير أن نطاق الخطأ الظاهر سرعان مـا امتـد تـدريجياً   
الصادرة في نطاق المسائل العلمية والفنية، وفي مجال تراخيص أعمال البناء وهندسة وتنظيم 

  .المدن
بلغـــت نظريـــة الغلـــو ختـــام تطورهـــا بـــدخولها فـــي مجـــال لـــم يتوقعـــه الفقـــه، وهـــو مجـــال  وقـــد  

التناســب بــين الجــزاءات أو الأخطــاء التأديبيــة فــي نطــاق الوظيفــة العامــة، وذلــك بحكــم مجلــس 
 قــرّ أإذ أن المجلــس قــد ، )12()ليبــون( فــي قضــية  م1978/6/9الدولــة الفرنســي الصــادر فــي 

توقعـه السـلطة التأديبيـة  ىللمرة الأولى رقابة القاضي لتجـاوز السـلطة بسـبب تقـدير الجـزاء الـذ
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يرتكب الخطأ التأديبي، نظرا لعدم وجود نـص يقضـي برقابـة الملائمـة أي  ىعلى الموظف الذ
  .) 13(يمكن توقيعه على مرتكب الخطأ التأديبي ىالتناسب بين الخطأ والجزاء الذ

ته من خلال تطور الغلـو فـي الجـزاء التـأديبي فـي مصـر، ومنـذ أن أنشـأ وما يمكن ملاحظ  
 م1961/11/11مجلــس الدولــة المصــري نظريــة الغلــو بموجــب حكمــه الشــهير الصــادر فــي 

والـذي سـبق نظيــره مجلـس الدولــة الفرنسـي فــي مـد رقابتـه علــى التناسـب بــين الجـزاء والمخالفــة 
قــد وصــل إلـى أقصــى مــا وصــلت إليــه الرقابــة علــى ن مــدى الرقابــة يكــون إالتأديبيـة المرتكبــة، 

كبــر قــدر ممكــن مــن بــذلك التوســع الرقــابي إلــى تــوفير أ مشــروعية القــرارات الإداريــة مســتهدفاً 
حمايــة الأفــراد مــن تحكــم جهــة الإدارة نتيجــة لاســتغلالها ســلطتها التقديريــة مــا هــي إلا وســيلة 

  .قوق وحريات الأفرادلتحقيق المصلحة العامة، وليست ذريعة للاعتداء على ح
وإذا كان القضاء الحـديث لمجلـس الدولـة المصـري باسـتقراره علـى ترسـيخ رقابـة الغلـو يعـد   

عــن النظــرة القديمــة لــدور القاضــي الإداري فــي الرقابــة القضــائية علــى تصــرفات جهــة  تحــولاً 
مسـتقل  إن الأمر يستلزم تدخل المشرع في أن يـدرج الغلـو كعيـبفالإدارة التي كانت محدودة، 

ضــمن العيــوب التــي تكــون مبــررة لإلغــاء القــرار التــأديبي أو الحكــم المشــوب بــالغلو حتــى يتــاح 
للقاضــي تطبيــق نظريــة الغلــو غيــر قاصــر علــى البحــث فقــط فــي مــدى مخالفــة القــرار التــأديبي 
للقــانون مــن عدمــه، أو مــدى تــوافر عيــب الانحــراف بالســلطة مــن عدمــه، فقــد يتــوافر الغلــو أو 

أن يشوب الحكم أو القرار التـأديبي مخالفـة للقـانون، أو أن يشـوب القـرار التـأديبي  يتحقق دون
حتـى يمكـن مـد رقابـة الغلـو علـى الأحكـام  عيب إساءة اسـتعمال جهـة الإدارة لسـلطتها، وأيضـاً 

لا يتصــور أن  هســبب مخالفــة القــانون فقــط، إذ أنــبالتأديبيــة دون اقتصــار الطعــن علــى الحكــم 
  .عمال سلطتهاالمحكمة تسيء است

لاســتقرار الأحكــام  وحتــى يمكــن حســم الخــلاف الفقهــي حــول تحديــد طبيعــة الغلــو، وتحقيقــاً   
سواء كان الجـزاء قـدر بموجـب قـرار  مستقلاً  القضائية في هذا الخصوص، باعتبار الغلو عيباً 

عيـب من تباين الأحكام واختلافهـا نتيجـة لإدراج الغلـو تـارة ضـمن  تأديبي أو حكم تأديبي بدلاً 
  .  مخالفة القانون، وتارة أخرى ضمن عيب إساءة استعمال السلطة

وبهذا نكون قـد أوضـحنا مفهـوم الغلـو فـي الجـزاء التـأديبي ولـم يتبـق لنـا سـوى بيـان حالاتـه   
  .في المطب الموالي
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  :صور الغلو في الجزاء التأديبي: المطلب الثاني

الجــزاء التــأديبي، خاصــة وأن تشـــديد ان مــن أهــم صـــور الغلــو فــي دالتشــديد والتخفيــف يعــ  
العقاب، وتخفيفه من أهم مظاهر تفريد العقـاب، مـا يجعـل العقـاب فـي جـوهره متلائمـاً مـع كـل 

  -:مخالف وظروفه العامة، ولهذا ندرس أحوال الغلو كما يلي
  :الظروف المشددة للجزاء التأديب: أولا

إلــى حريــة الســلطة  ديبي اســتناداً للظــروف المشــددة للجــزاء التــأ لــم يــرد فــي القــانون حصــراً   
وعليـه سنوضـح أحـوال تشـديد العقـاب، ثـم  ،)14(التأديبية في تقدير الجزاء الملائم للذنب الثابـت

  -:أسباب هذا التشديد على النحو الآتي
  :أحوال تشديد الجزاء. أ

الجريمــة قـد اسـتقر القضـاء التـأديبي علـى اعتبــار حـالتي الاسـتمرار والاعتيـاد فـي ارتكـاب ل  
فالقاضــي يســتطيع أن يحكــم بالحــد الأقصــى الــذي يقــرره القــانون  ،)15(مشــددة التأديبيــة ظروفــاً 

، فلــه حريــة تقــدير الجــزاء الملائــم للــذنب ســلطته التقديريــة المخولــة لــه قانونــاً  للعقــاب، مســتعملاً 
  . الإداري الثابت في حق الموظف

ومـن التطبيقـات القضـائية للظـروف المشـددة للعقـاب، حكـم المحكمـة التأديبيـة الـذي قضـى   
توقيعـه عليـه، ولا شـك فـي اسـتمراره فيـه هـو مـن الـذي تـم المتهم لم يرتدع للجزاء السابق : بأن

لتي لا تحول فيها محكمة سابقة، من إعادة محاكمته من جديـد، مـا تـرى االمخالفات المتجددة 
  . )16(أخذه بالشدة  معه المحكمة

بـأن المـتهم وقـد اعتـاد تغييـر الحقيقـة فـي : كما قضت المحكمة التأديبية في حكم آخر لهـا  
الأوراق الرســمية واصـــطناع المســـتندات، الأمـــر الـــذي يـــدل علـــى بـــالغ اســـتهتاره ولا يهـــون مـــن 

ثــم فــلا ومــن  ،)17(شــأنه أنــه لــم يتعــد إلــى النيــل مــن ذمتــه، ومــع ذلــك فهــو يبــرر تشــديد الجــزاء
تعارض بين قاعدة الجزاء الواحد عن المخالفة الواحدة مع تكرار معاقبة الموظف إذا عاد إلى 

شد عن المخالفة الجديدة، رغـم أنهـا مـن ذات فالعود يبرر توقيع جزاء أ ،مخالفةارتكاب ذات ال
ات نــوع المخالفــة التــي ســبق توقيــع العقــاب عنهــا، وكــذلك الاســتمرار فــي الإهمــال والإخــلال بــذ

لتكرار توقيع الجزاء وتشديده، دون أن يتعارض مع  الواجب بعد توقيع الجزاء، يقوم بذاته سبباً 
نهـا القاعدة سالفة الـذكر، ولا مـن حالـة الاسـتمرار إنمـا ترتـب مخالفـة جديـدة انقطعـت الصـلة بي
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وتوقيـــع الجـــزاء فـــي حـــالتي العـــود والاســـتمرار أمـــر يســـتوجبه  ،وبـــين مـــا ســـبقها بتوقيـــع الجـــزاء
الصــالح العــام، إذ بدونــه تختــل الأوضــاع الإداريــة بالاســتمرار فــي الإخــلال بواجبــات الوظيفــة 

  .)18(والعودة إلى ذات المخالفة بحجة سبق توقيع الجزاء
  :أسباب تشديد الجزاء. ب

  -:التأديبية وهي كالآتييمكننا الإشارة إلى بعض أسباب تشديد العقوبة    
  :وقوع جريمة على مال عام. 1

يتم تشديد العقوبة في حالة ارتكاب المخالفة التأديبية التي يترتـب عليهـا ضـياع حـق   
  .من الحقوق المالية لجهة الإدارة

  :المخالفة المخلة بالأمانة والثقة. 2

الثقـة بـالمرفق  يشدد العقاب بشـأنها نتيجـة لإخـلال الموظـف بواجـب الأمانـة وزعزعـة  
  .العام، مثل ارتكاب جريمة اختلاس مال عام

  :تعلق المخالفة بالآداب العامة. 3

يشدد العقاب على الموظف لخطورتها لما فيها من مسـاس الفعـل المكـون لـه بحرمـة   
  .الفضيلة والأخلاق وأعراض الناس، ما يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة

  :الاعتداء على الرئيس الأعلى. 4

وقد ذهبـت المحكمـة الإداريـة العليـا المصـرية فـي  ،يتم أيضا تشديد الجزاء على ذلك  
 ،عبـــارات التهديـــد بمـــا لا يليـــق تكـــرار ثـــورة الموظـــف علـــى رئيســـه مســـتخدماً : حكـــم لهـــا بـــأن

ومحاولة الاعتداء عليه بالفعل الذي كاد وقوعه لولا إبعـاده مـن قبـل العـاملين فـإن هـذه الواقعـة 
  .)19(سيمةتشكل مخالفة ج

  :الاستمرار في المخالفة والعود. 5

شــد عــن المخالفــة الجديــدة، أالعقــاب بشــأنهما، فــالعود يبــرر توقيــع جــزاء  يشــدد أيضــاً   
رغم أنها من ذات نوع المخالفة التي سبق توقيع العقاب عنها، وكذلك الاسـتمرار فـي الإهمـال 

  .)20(سببا لتكرار توقيع الجزاء وتشديدهوالإخلال بذات الواجب بعد توقيع الجزاء، يقوم بذاته 
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  : الظروف المخففة للجزاء التأديبي: ثانيا

وأوردهـا  لما كان المشرع قد حدد العقوبـات التأديبيـة الجـائز توقيعهـا علـى الموظـف حصـراً   
متدرجة بحيث تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من الخدمة العامة، وترك تحديـد العقوبـة التأديبيـة 

كل مخالفة تأديبية لتقـدير السـلطة التأديبيـة، فـإن منـاط مشـروعية الجـزاء  لىالواجب توقيعها ع
تشــكل يتوافــق مــع مــدى جســامة الواقعــة المؤثمــة محــل المؤاخــذة، والملابســات والظــروف التــي 

عناصـــر تحديـــد مـــدى جســـامة المخالفـــة، بحيـــث يترتـــب علـــى عـــدم مراعاتهـــا عـــدم مشـــروعية 
الجــزاء، إذا ثبــت إغفــال ســلطة توقيــع العقــاب التــأديبي لأي مــن هــذه الأبعــاد، بمــا يترتــب عليــه 
اختيــار عقوبــة تأديبيــة مــا كانــت لتوقعهــا لــو أنهــا كانــت مدركــة لجميــع أبعــاد الصــورة الحقيقيــة 

  .)21(للمخالفة
  -:وعليه سنعرض لأحوال تخفيف الجزاء وأسباب هذا التخفيف فيما يلي    

  -:أحوال تخفيف الجزاء التأديبي . أ

حســن و حالــة الضــرورة، و ولية التأديبيــة حالــة الــدفاع الشـرعي، ؤ مـن الظــروف المخففــة للمسـ  
فالمشـرع اعتـرف . )22(الاعتـراف، وحداثـة العهـد بالوظيفـةو ضغط العمل وسوء توزيعـه، و النية، 

مـــة لهـــا، وتحديـــد هـــذه العقوبـــة لكـــي يحـــدد لكـــل حالـــة العقوبـــة الملائ ؛للقاضـــي بســـلطة تقديريـــة
فــي تحديــد العقوبــة التــي تلائمهــا، وتتمثــل  يتطلــب دراســة دقيقــة لظــروف هــذه الحالــة، واجتهــاداً 

أدنى للعقاب، وحدا أقصى له،  قانون على هذه السلطة في وضعه حداً الحدود التي يفرضها ال
فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى، ولا يجوز له أن يقضي بعقوبة تزيـد 
عــن الحــد الأعلــى، ولــه أن يحكــم بالحــد الأقصــى، ولــه أن يحكــم بعقوبــة تتوســط بــين الحــدين، 

تخفيـف الجـزاء،  فإذا توافرت إحدى الظروف المخففة للجزاء، كان للقاضـي سـلطة تقديريـة فـي
يحدد الوقائع والظروف التي تبرر تخفيف العقاب، وله أن يقـدر المـدى الـذي ينـزل إليـه  أنله 

  .)23(لا يتجاوز حدودا معينةأفي تخفيف العقاب، بشرط 
حصــرها فــي حـــالات  أووتطبيقــا لــذلك فإنــه يجــب أن لا تحــدد الظــروف المخففــة للعقــاب   

ن ديريـة للسـلطات التأديبيـة، خاصـة وأفـي السـلطة التق محددة، طالما أن تخفيف العقاب يدخل
هـو ذلـك الجـزاء الـذي يخلـو مـن الإسـراف فـي الشـدة  المستقر عليها أن الجزاء العادل المبادئ
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أو الإمعان في استعمال الرأفة، وذلـك ترسـيخا لضـمانة عامـة مـن ضـمانات التهـذيب إلا وهـي 
  .عدالة الجزاء

ثـر الظـروف المخففـة للعقـاب فـي حكـم العليا في مصر على إكمة الإدارية فقد أكدت المح
إن أمانـــة الوظيفـــة العامـــة جعلهـــا المشـــرع مـــن أولـــى واجبـــات العـــاملين المـــدنيين ": لهـــا بقولهـــا

بالدولــة ككــل، إلا أن نطاقهــا يتســع بالنســبة للعــاملين فــي ســاحة قضــاء المحكمــة التأديبيــة حــرة 
دون إدراك للآثــار المترتبــة  نيــةبــه المخالفــة بحســن فــي تكــوين عقيــدتها، وإقــرار الطــاعن بارتكا

عتبــر ظــروف مــن ســابق مجازاتــه بجــزاءات تأديبيــة، وأ، وعــدم  عليهــا وحداثــة عهــده بالوظيفــة
بــالغلو للمحكمــة التأديبيــة ســلطة تخفيفــه بــالجزاء  شــأنها أن تجعــل الجــزاء الموقــع عليــه مشــوباً 

  .)24("المناسب
   :أسباب تخفيف العقاب. ب

  -:شير إليها فيما يليبعض أسباب تخفيف العقوبة نُ هناك   
  : عدم توافر القصد في ارتكاب الجريمة. 1

وعــن جريمــة غيــر عمديــة، الأمــر  ،نــه يجــب التفرقــة بــين العقوبــة عــن جريمــة عمديــةأي أ  
الــذي يقتضــي تخفيــف العقوبــة عــن الجريمــة غيــر العمديــة، فارتكــاب الموظــف مخالفــة تأديبيــة 

لتخفيـف العقـاب، وهـو أمـر  عن غير عمد لا يعفيه من العقـاب، ولكـن يكـون غيـر العمـد سـبباً 
لواقعــــة، متـــروك لتقــــدير الســـلطة التأديبيــــة مـــن خــــلال الظـــروف والملابســــات التـــي أحاطــــت با

  . وبالموظف المخالف، أما ارتكاب جريمة عمدية فإنه يجب تشديد العقاب
  :الباعث على المخالفة. 2

الباعـث علـى المخالفـة لا ينفـي الخطـأ الـذي ارتكبـه الموظـف، ولا يمنـع مـن  أنبالرغم من   
وقــد ذهبــت المحكمــة  ،فــي تخفيــف العقوبــة قيــام الجريمــة التأديبيــة فــي حقــه، إلا أنــه يلعــب دوراً 

إن البواعث ليست ركناً في الجريمة الجنائية أو التأديبية، كما لا : التأديبية في حكم لها بقولها
  .)25( أو تخفيفاً  تمنع قيامها، وإنما يكون للبواعث أثرها في العقوبة تشديداً 

  : حسن النية. 3
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فــي  إلا أنــه قــد يكــون ســبباً ولية، ؤ إذا كــان حســن النيــة شــأنه شــأن البواعــث لا ينفــي المســ  
أن حسـن نيـة الموظـف يشـفع “: تخفيف الجزاء، وهـو مـا أشـارت إليـه المحكمـة التأديبيـة بقولهـا
  . "له في قدر الجزاء الذي يستأهله عن المخالفات المنسوبة إليه

  :عدم الاستمرار في المخالفة. 4

لتخفيــف الجــزاء، وقــد قضــت المحكمــة التأديبيــة  إن عــدم الاســتمرار فــي المخالفــة يعــد ســبباً   
تضـع المحكمـة  أنيجب عند تقدير الجزاء الذي يتعين توقيعه على الموظف المخطئ  ": بأنه

في اعتبارها ما كان من مسارعة الموظف المتهم إلى إنهاء علاقته بالعمل التجاري وبمبادرتـه 
لــه فــي قــدر  إلــى إيقــاف آثــار المخالفــة بعــد الاســتمرار فيهــا، الأمــر الــذي يجعــل تصــرفه شــفيعاً 

  .)26("العقاب
  :الاعتراف بالتهمة. 5

المــتهم بالتهمــة المنســوبة إليــه يســتوجب اســتعمال اعتــراف ": قضــت المحكمــة التأديبيــة بــأن  
موظــف اســتعمل فــي  ":، وذلــك عنــد نظــر دعــوى تــتلخص وقائعهــا فــي أن"الرأفــة فــي مجازاتــه

ســفره الشخصــي اســتمارات الســفر الحكوميــة المخصصــة للأغــراض المصــلحية، وقــد اعتــرف 
ض شـــقيقه نــه اضـــطر إلــى ذلـــك بســبب مـــر ذكور أمــام جهـــات التحقيــق بفعلـــه، وأالموظــف المـــ

لتفسـح لـه مجـال التوبـة  ،المفاجئ، ولضيق ذات يده، ولهذا فقد استعملت المحكمـة معـه الرأفـة
  ."وعدم العودة إلى ذلك مستقبلا 

  : حداثة العهد بالخدمة. 6

باستعمال الرأفة مـع الموظـف : فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها   
  .)27(وقلة خبرته المخطئ لحداثة عهده بالوظيفة

  : نقاء صحيفة السوابق. 7

نقــاء صــحيفة الموظــف مــع ": قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي العديــد مــن أحكامهــا بــأن
فـي حكـم  ،)28("طول مـدة خدمتـه وحسـن سـلوكه طبقـا لتقـاريره مـن شـأنها أن تخفـف مـن عقابـه

ن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى أن الســلطة التأديبيــة حــال إومــن حيــث : ... آخــر لهــا
تقـــديرها للجـــزاء التـــأديبي، عليهـــا أن تعمـــل العديـــد مـــن الاعتبـــارات التـــي تتكـــاتف لتحديـــد هـــذا 

قصــد تحقيــق غايـة غيــر مشــروعة مــن  أوالجـزاء، ومنهــا الظــروف المحيطــة بـاقتران المخالفــة، 
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ورائها، ومدى جسامة النتائج المترتبـة عليهـا، ومـدى حداثـة عهـد المخـالف بالوظيفـة أو خبرتـه 
الطويلة بها، وغير ذلك من الملابسات التـي قـد تسـهم فـي تقـدير الجـزاء، ويترتـب علـى إغفـال 

مــة الظــاهرة بينــه بعــدم الملائ أن يــأتي الجــزاء مشــوباً الســلطة التأديبيــة إعمــال تلــك الاعتبــارات، 
، فـإن ذلـك يشـوبه عيـب عـدم المشـروعية، وكـل ذلـك يخضـع لرقابـة وبين المخالفة الثابتـة يقينـاً 

ن القـــرار الإداري إنمـــا يتخـــذ فـــي حقيقـــة الأمـــر نتيجـــة تحقـــق فـــإ وأخيـــراً . )29(القضـــاء التـــأديبي
      .)30(لإصدار القرار ظروف مختلفة واقعية أو قانونية، والتي تعد سبباً 

لـــين يؤديـــان إلـــى الغلـــو فـــي الجـــزاء الإن الإفـــراط فـــي القســـوة أو الإفـــراط فـــي  :خلاصـــة القـــول
التــأديبي، وبالتــالي لا تتحقــق بهمــا ملائمــة الجــزاء مــع خطــورة الــذنب المرتكــب، ومــن ثــم فإنــه 
يجب على السلطات التأديبية عند إنزالها العقاب على الموظف المخالف، أن تراعي الظروف 

  . ر الجزاءوالملابسات التي أحاطت بالواقعة، أو بالموظف المخالف قبل استصدا
  :الخاتمة

استعرضنا من خـلال هـذا البحـث موضـوع الغلـو فـي الجـزاء، موضـحين مفهومـه، ومراحـل   
كـل : لمعاقبـة العـاملين المـدنيين ومفادهـا تطوره، ثم انطلقنا من القاعدة العامة التي تعد أساسـاً 

عامــل يخــرج علــى مقتضــى الواجــب الــوظيفي فــي أعمــال وظيفتــه أو يظهــر بمظهــر مــن شــأنه 
علـى أن فـي حالـة ثبـوت  إلا أن الفقـه والقضـاء اسـتقرا  ،الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيـاً 

 المخالفات التأديبية في حقهم يجب توقيع الجزاءات التأديبية التي  تتناسـب مـع مـا اقترفـوه مـن
ة لمبــدأ شــرعي مــة بــين الجــزاء والمخالفــة المرتكبــة وفقــاً ءمخالفــات، وذلــك بغــرض تحقيــق الملا

  .الجزاءات التأديبية
  -:وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الآتي  

ــــذي يقــــاس عليــــه مــــدى الملا. 1 ــــاراً ءإن المعيــــار ال ــــيس معي ، بــــل هــــو معيــــار شخصــــياً  مــــة ل
موضـوعي، لأن هـذا المعيــار يحقـق للســلطات التأديبيـة إمكانيـة قيــاس حالـة الغلــو فـي الجــزاء، 

الإداري بالمقارنـــة مـــع الجـــزاء التـــأديبي الموقـــع علـــى مـــن خـــلال فحـــص مـــدى خطـــورة الـــذنب 
  .الموظف

ضرورة مد الرقابة القضائية على ملائمة القرار التـأديبي، للتأكـد مـن إعمـال مبـدأ التناسـب . 2
  .الذي يعد من المبادئ الهامة لشرعية الجزاءات التأديبية
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 الإداري، وهـذا يتطلـب تـدخلاً ضرورة إدراج الغلو في الجزاء التأديبي ضـمن عيـوب القـرار . 3
مــــن قبــــل التشــــريعات المقارنــــة محــــل الدراســــة، حتــــى يمكــــن التيســــير علــــى القاضــــي  تشــــريعياً 

والمتقاضــي كســبب فــي إلغــاء القــرار الإداري أو الحكــم التــأديبي المشــوب بــالغلو، فقــد لا يكــون 
  .بالغلو الجزاء مخالفا للقانون في حين أنه مشوبٌ 

ــاً  التأديبيــة نظــراً  ضــرورة تقنــين الجــرائم. 4 لمبــدأ  للغلــو فــي الجــزاء وتحقيقــاً  لأهميــة ذلــك تلافي
  .التناسب وشرعية الجزاء

وتوضــيح الأثــر الســلبي علــى المرفــق  ،ضــرورة توعيــة القيــادات الإداريــة بــإجراءات التأديــب. 5
 مخالفـاتفي حالة تعنتهم في توقيع جزاءات تأديبية على العاملين تتناسب مـع مـا اقترفـوه مـن 

  .إدارية
لتوضــــيح المهــــام  ؛العمــــل علــــى توعيــــة العــــاملين بصــــفة دوريــــة خاصــــة حــــديثي التعيــــين.  6

هـــا، والمحظـــورات التـــي يتعـــين علـــيهم تجنبهـــا حتـــى  لا ؤ الوظيفيـــة والواجبـــات المنـــوط بهـــم أدا
  .يتعرضون لجزاء تأديبي

  
  

  :قائمة المراجع

محمد شاهين، القـرار التـأديبي ورقابتـه القضـائية بـين الفاعليـة والضـمان فـي نظـم العـاملين . 1
  .555، ص1986بالدولة والقطاع العام والخاص، مكتبة الانجلو المصرية، 

ل -غ : م، مـادة1999المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربيـة، طبعـة وزارة التربيـة والتعلـيم، . 2
  .و  -
مـــة والســـلطة التقديريـــة لـــلإدارة، دار النهضـــة العربيـــة، ءين، قضـــاء الملاســـامي جمـــال الـــد. 3

  .192:، ص)ت.د(القاهرة، 
محمــــد مــــاهر أبــــو العينــــين، الانحــــراف التشــــريعي والرقابــــة علــــى دســــتوريته، دار الكتــــب . 4

  .86:، ص1999المصرية، القاهرة، 
وعـــة الثالثـــة، ، مجم1953/5/17حكـــم محكمـــة القضـــاء الإداري المصـــرية، الصـــادر فـــي . 5

  .421:ص
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، مجموعــــة الســــنة 1984/1/14حكـــم محكمــــة القضـــاء الإداري المصــــرية، الصــــادر فـــي . 6
  .1175:السابعة، العدد الثالث، ص

عبد العزيز عبـد المـنعم خليفـة، أوجـه الطعـن بإلغـاء القـرار الإداري، دار النهضـة العربيـة، . 7
  .878:، صم1999القاهرة، 

ق، جلســـــــة  5لســـــــنة  167راجـــــــع حكـــــــم محكمـــــــة القضـــــــاء الإداري فـــــــي القضـــــــية رقـــــــم .  8
  .240:، مجموعة السنة السادسة، صم1952/1/22

، مجموعــــة م1968/5/25، جلســــة 374حكــــم محكمــــة القضــــاء الإداري المصــــرية، رقــــم . 9
  .982:السنة العاشرة، ص

  .31، صم1999العربية، عبد الفتاح عبد الحليم، النظريات القضائية، دار النهضة . 10
  .34:عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، النظريات القضائية، مرجع سابق، ص. 11
حد المؤسسين في أكاديمية لولـوز اتهـم بقيامـه أ: في أن) Lebon(تتلخص وقائع قضية . 12

بتوجيــه حركــات فاضــحة وإشــارات مشــينة إلــى الفتيــات اللائــي يدرســن فــي فصــله، وقــد انتهــى 
دولة إلى أن هذا الفعل يشكل خطأ يبرر توقيع عقوبـة العـزل عليـه، وأن هـذه العقوبـة مجلس ال

عـادل الطبطبـائي، الرقابـة القضـائية علـى مبـدأ : غير مشوبة بأي خطأ في التقـدير مشـار إليـه
التناســب بــين العقوبــة التأديبيــة والمحــافظ الوظيفيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق، جامعــة 

  .931:، ضم1982الث، السنة السادسة، الكويت، العدد الث
علي جمعة محارب، التأديب في الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، جامعـة عـين شـمس، . 13

  .329:، صم1986
ـــة الجنائيـــة . 14 ـــه، الـــدور الاجتمـــاعي للقاضـــي فـــي الـــدعوى الجنائيـــة، المجل هـــلال عبـــد الإل
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